
مـا الـذي يمكـن أن تتعلمـه السـعودية مـن
يا الجنوبية بشأن مكافحة الفساد؟ كور

, يناير  | كتبه جمال خاشقجي

في خضــم زوبعــة العنــاوين الصــحفية الرئيســية الــتي تتحــدث عــن ولي العهــد الســعودي الأمــير محمد بــن
سلمان وعن حملته الفاقعة ضد الفساد، قد ينسى المرء أنه قبل ما لا يزيد عن أسبوع من ذلك، كان
الأمـــير يحتفـــي بكبـــار الشخصـــيات مـــن قطاعـــات الصـــناعة والتكنولوجيـــا والمـــال في العـــالم في مـــؤتمر
للاسـتثمار دشـن فيـه مـشروع نيـوم، المدينـة المسـتقبلية الـتي ينـوي إقامتهـا علـى ساحـل البحـر الأحمـر.
وكما كتب ديف إيغرز في “هولوغرام للملك” (والهولوغرام هو الصورة ثلاثية الأبعاد)، الذي يصف
يـارة تحفـة واعـدة شبيهـة بهـا، “كـان هنـاك فيـه بائعـا أمريكيـا يسـافر إلى المملكـة العربيـة السـعودية لز

أناس في العالم، ما العالم وما فيه من بشر بالنسبة لهم سوى كائنات وجدت ليمارس عليها السحر.”

إلا أن السـحر بطـل وانقشعـت آثـاره عنـدما وقـع اعتقـال العـشرات مـن أفـراد العائلـة الملكيـة الحاكمـة
يتز كـارلتون بتهمـة الفسـاد. تـم فيمـا بعـد إطلاق وكبـار المسـؤولين الحـاليين والسـابقين داخـل فنـدق ر
سراح البعض منهم بعدما أشيع أنهم دفعوا المليارات فيما يبدو – وبشكل متزايد – أنه عملية نفض

وانقلاب على الأمر الواقع بدلا من أن يكون إجراء قانونيا لإحقاق الحق وإقامة للعدل.

وانتشرت مؤخرا شائعات بأن الدولة تنوي وضع عدد من الشركات الخاصة تحت الحراسة، في عهدة
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صـــندوق الاســـتثمارات العامـــة التـــابع للحكومـــة، معمقـــة بذلـــك التـــداخل مـــا بين قطـــاع الأعمـــال
والحكومـة، الأمـر الـذي سـيحول دون أن يتمكـن الاقتصـاد السـعودي مـن تحقيـق الإنجـازات الكامنـة
منه بشكل كامل. وكانت أسهم المملكة القابضة، وهي الشركة الرئيسية التي يملكها الأمير الوليد بن
طلال، قد فقدت ما يزيد عن واحد وعشرين بالمائة من قيمتها (. مليار دولار) بعد إلقاء القبض
عليه. مثل هذه الأساليب التي تنتهجا الأذ، ينجم عنها ردع المستثمرين الأجانب الذين يتساءلون
“إذا كانت الحكومة لديها الاستعداد للانقضاض على مثل هؤلاء المشاهير من المواطنين السعوديين،

فماذا عساها تفعل بنا؟”

قال لي أحد رجال الأعمال العرب: “تقف المملكة العربية السعودية على مفترق
طرق. فمن أجل أن تنجح رؤية  فإن الشفافية والعدالة والفرص

المتكافئة – كما يسميها محمد بن سلمان – شروط أساسية

كصحفي سعودي بدأ ممارسة المهنة مباشرة بعد الطفرة النفطية في سبعينيات القرن الماضي، كنت
بنفسي شاهدا على النمو والتمدد الهائل في قطاع الأعمال السعودي والدور المحوري الذي أداه رواد
هذه المؤسسات في تشييد الاقتصاد السعودي الحديث. كان ارتباطهم بالحكومة السعودية لا يكاد
ينفصم، فهي التي يسرت لهم سبل الوصول إلى رأس المال ووفرت لهم غير ذلك من أشكال الدعم

الشرعي، الذي عزز من أوضاعهم وسرع من نمو أعمالهم.

إلا أن هذا النمو السريع كانت له تداعيات، بما في ذلك استشراء الفساد الذي لم تسلم منه ناحية من
ــة الحاكمــة، آل ســعود. والآن، وبينمــا ــة الملكي ــواحي المجتمــع، بمــا في ذلــك بعــض مــن أفــراد العائل ن
تســتهدف حملــة محاربــة الفســاد – الــتي تشوبهــا الأخطــاء الفادحــة – أفــراد العائلــة الملكيــة الحاكمــة
وأشهر القيادات في قطاع رجال الأعمال، يفوت الكثيرين تقدير ما قام به رواد الأعمال هؤلاء وبشكل

خاص دورهم في تنمية وتنويع الاقتصاد، بما وفر فرص العمل للملايين من الشباب السعودي. 

ليســت المملكــة العربيــة الســعودية بــدعا مــن الأمــم في وجــود مثــل هــذه العلاقــة الوثيقــة بين رجــال
الأعمال والمسؤولين في الحكومة؛ فقد كشف السقوط المذهل للرئيسة بارك غيون هاي العام الماضي
ية، جذب والدها والرئيس السابق يا الجنوبية. فبعد انتهاء الحرب الكور عن منظومة مشابهة في كور
بـــارك تشـــون هـــي رجـــال الأعمـــال والرأســـماليين عـــبر منحهـــم قروضـــا زهيـــدة، وامتيـــازات حصريـــة
للمساهمة في بناء الوطن، ولكنه في المقابل أصبح شريكا لهم فيما كانوا يجنونه من أرباح. تمخضت
هذه الاستراتيجية عن بروز قطاع تجاري ضخم مملوك لعائلات (تشيبولز)، أصبح بعضها فيما بعد
ية الكبيرة مثل سامسونغ وهايونداي. وكانت هذه المؤسسات هي التي أعادت من الأسماء التجار

يا الجنوبية وصنعت منها ماردا صناعيا على مستوى العالم.  بناء كور

إذا أراد محمد بن سلمان معالجة قضية الفساد بشكل صحيح، فإن عليه أن
يحافظ على عنصرين لا يستغني عنهما الاقتصاد السعودي: الثقة بالدولة

ودور الشركات الوطنية



يـا تعـاملت مـع الفسـاد بشكـل مختلـف تمامـا، فقـد جـرت وقـائع محاكمـة الرئيسـة بشكـل إلا أن كور
يـة ذات العلاقـة علـني وانتهـت بصـدور حكـم قضـائي بحقهـا، وفي تلـك الأثنـاء ظلـت المؤسـسات التجار
تتمتــع بوجــود عــازل وقاهــا عــواقب الإطاحــة بالرئيســة بــارك وحكومتهــا، فظلــت تمــارس عملياتهــا
يـة اليوميـة وتجـني أرباحهـا دونمـا إعاقـة أو ضرر. بـل بلـغ الأمـر بعـد الإطاحـة بالرئيسـة بـارك أن التجار
يا الجنوبية بيانا صرح فيه بأن مغادرة بارك لن تؤثر أصدر المراقب الأعلى على النشاطات المالية في كور

على استقرار السوق. 

ما يحدث في المملكة العربية السعودية هو العكس تماما. ولقد قال لي أحد رجال الأعمال العرب:
“تقف المملكة العربية السعودية على مفترق طرق. فمن أجل أن تنجح رؤية  فإن الشفافية
والعدالة والفرص المتكافئة – كما يسميها محمد بن سلمان – شروط أساسية. إلا أن إجراءات مكافحة
الفساد على مدى العام الماضي، وتحديدا من الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر فما بعد، خلقت حالة
مـن انعـدام اليقين وانعـدام الوضـوح… فلـكي تنتعـش التجـارة داخـل المملكـة وتـرد إليهـا الاسـتثمارات
لابــد مــن الالتزام بســيادة القــانون وبالشفافيــة. كمــا أن مــن المهــم تــذكر أن معظــم التجــار في المملكــة
العربية السعودية كونوا ثرواتهم من خلال علاقاتهم ما بين فينة وأخرى بمن هم في السلطة. لربما
يا بمحمد بن سلمان من باب الحصافة أن يعرض على جميع التجار دون استثناء أو تمييز كان حر
صفقة لمرة واحدة – على سبيل المثال – لتسوية أوضاعهم ودفع الضرائب المستحقة على أموالهم”.

بدلا من الإجراء المتسرع الذي تمخض عن تشكيل “لجنة عليا” لمعالجة الفساد، كان بالإمكان تنفيذ
الحملة بشفافية وتطبيق عادل للقانون على جميع المواطنين السعوديين بغض النظر عن الانتماء
يا ودراماتيكيا العائلي أو الواسطة (بما تعنيه من امتيازات وعلاقات). لو حصل ذلك لكان تحولا جذر

بعيدا عما كان معهودا منذ وقت طويل.

يــد، فهــم لا يضيفــون شيئــا إلى الاقتصــاد فليأخــذ ولي العهــد الأمــير محمد بــن ســلمان مــن الأمــراء مــا ير
الوطني، بل يشكل هؤلاء الأمراء عبئا ماليا وأخلاقيا على الدولة. ومع ذلك، فإن من الأهمية بمكان
أن يميز بين الثروة التي حصل عليها أصحابها من خلال ممارسة تجارية مشروعة والثروة التي تنتشر
في أوصــال العائلــة الملكيــة الحاكمــة. لقــد ترتبــت عــن اقتحــام العائلــة الملكيــة الحاكمــة لقطــاع التجــارة
والأعمال نتائج كارثية على عامة الناس وعلى الاقتصاد في البلاد، حيث حصل الأمراء ووكلاؤهم على
منح تقدر بملايين الأمتار المربعة من الأراضي، مما رفع أسعار المساكن فباتت فوق طاقة الفقراء من

الناس.

ينبغي تشريع قوانين جديدة تضع يدها على الفساد وتمنع تكراره، وبشكل
خاص قوانين تبقي أعضاء العائلة الملكية الحاكمة بعيدين عن عالم التجارة

والأعمال

كما حصلوا على تراخيص لحفر الآبار لاستخراج المياه لري حقول من القمح لا مبرر لوجودها إلا بيع



ناتجهــا بأســعار مدعومــة، وبذلــك دمــروا مخــزون الميــاه وحرمــوا الأجيــال القادمــة مــن خيرهــا. لقــد
ساهمت العائلة الملكية الحاكمة في إيجاد طبقة فاسدة من رجال الأعمال الذين لا دور لهم سوى
تشكيــل واجهــة يلبــون مــن خلفهــا أطمــاعهم، وكــانت النتيجــة تلطيــخ ســمعة مجتمــع رجــال الأعمــال

بأسره. 

إذا أراد محمد بن سلمان معالجة قضية الفساد بشكل صحيح، فإن عليه أن يحافظ على عنصرين لا
يستغني عنهما الاقتصاد السعودي: الثقة بالدولة ودور الشركات الوطنية. إذا ما فقد رجل الأعمال
الثقة بالدولة فلن يستمر في الاستثمار، بل سيعمد بديلا عن ذلك إلى الانتقال برأسماله وخبرته إلى
ية مكان آخر. وثانيا، ينبغي على محمد بن سلمان أن يعتبر شركات المقاولات الضخمة والوكالات التجار
ثروة وطنية؛ فلقد اكتسبت هذه المؤسسات خبرة هائلة وحازت سمعة حسنة على المستويين الدولي

والمحلي، ولديها ذاكرة مؤسساتية لا تعوض.

ينبغــي تشريــع قــوانين جديــدة تضــع يــدها علــى الفســاد وتمنــع تكــراره، وبشكــل خــاص قــوانين تبقــي
أعضاء العائلة الملكية الحاكمة بعيدين عن عالم التجارة والأعمال، ما لم يوافقوا قبل الدخول إليه على
التخلــي عــن ألقــابهم ومخصــصاتهم والأهــم مــن ذلــك مناصــبهم الحكوميــة. مــا مــن شــك في أن
مكافحـة الفسـاد عمليـة بالغـة التعقيـد، إلا أنـه مـن المهـم جـدا أن تكـون جميـع أعمـال محمد بـن سـلمان

شفافة، من أجل مصلحة ومستقبل المملكة العربية السعودية. 
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